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حُُكم بيع الحيوان بالوزن وهو حيٌٌّ »دراسة فقهيََّة مقارنة«
The Ruling on Selling Animals by Weight While Alive: 

A Comparative Jurisprudential Study

المستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة مســألة فقهيــة معاصــرة تتعلــق ببيــع مــا يــؤكل لحمــه مــن الحيــوانات حيًّـًـا بالــوزن، وبيــان حكمهــا الشــرعي في 
ضــوء أصــول الفقــه ومقاصــده، وذلــك مــن خلال مقارنــة هــذه الصــورة ببيــع الحيــوان جزافًــًا، وبيــان أوجــه الاتفــاق والاخــتلاف بينهمــا في الفقــه 
الإسلامــي. اعتمــد البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، باســتقراء نصــوص الفقهــاء المتقــدمين وآرائهــم، وتحليلهــا في ضــوء التطبيقــات المعاصــرة 
المرتبطــة بالمعــاملات التجاريــة الحديثــة. وتوصلــت الدراســة إلى أن بيــع الحيــوان حيًًّــا بالــوزن يُعُــد مــن المســائل المســتحدثة التي لم يتنــاولها الفقهــاء 
، إذ اقتصــر تناولهــم علــى بيــع الحيــوان جزافًــًا دون وزن، كمــا خلصــت إلى أن التعريــف الاصطلاحــي للبيــع بأنــه عقــد معاوضــة  القدامــى تفصــيالًا
علــى غير منافــع ولا متعــة لــذة، ذو مكايســة أحــد عوضيــه غير ذهــب ولا فضــة، هــو التعريــف الأدق والأشمــل. وانتهــت الدراســة إلى أن القــول 
الراجح في مســألة بيع الحيوان حيًًّا بالوزن هو الجواز، لما يقوم عليه من أدلة شــرعية معتبرة تحقق مقاصد البيع في العدالة والوضوح وتمنع الغرر، 

كمــا بـــن�يِّن تفصيــل ذلــك في ثنــايا البحــث.

Abstract

This study investigates a contemporary jurisprudential issue concerning the ruling on selling animals 
whose meat is lawful to eat while alive and determining their price by weight. The research aims to clarify 
the relationship between this type of sale and the traditional jazāf (bulk) sale, as well as to examine the 
jurists’ differing opinions on the permissibility of selling live animals by weight. The study adopts an 
inductive-analytical methodology, by tracing and analyzing the views of classical jurists and re-examining 
them in light of current commercial practices. The findings reveal that this issue is relatively modern, as 
classical jurists did not explicitly address the sale of live animals by weight—particularly livestock—but 
rather discussed selling them in bulk. The study further concludes that the most precise definition of sale 
(bayʿ) is that it is “a contract of exchange concerning non-utilitarian items and non-pleasurable benefits, 
involving a bargained compensation other than gold or silver.” The research ultimately affirms that the 
preponderant opinion supports the permissibility of selling live animals by weight, based on valid legal 
evidence consistent with the principles of fairness, transparency, and the prevention of gharar (uncertainty), 
as detailed throughout the study.

الكلمات المفتاحية: بيع الحيوان، الوزن، الجزاف، الفقه المعاصر، المعاملات الحديثة.

 Keywords: sale of animals, weight sale, jazāf sale, contemporary fiqh, modern commercial trans-
actions..

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

د. نواف بن فرحان السعيد  
أستاذ الفقه المشارك، قسم الفقه وأصوله، كليََّة الشريعة والقانون، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية.

https://orcid.org/0009-0009-3385-9747

Dr. Nawaf   bin Farhan Al-Saeed 
Associate Professor of Jurisprudence, Department of Jurisprudence and its Principles,  

College of Sharia and Law, University of Hail, Kingdom of Saudi Arabia.

 )تاريخ الاستلام: 2025/10/22، تاربخ القبـــول: 2026/01/31، تاريخ النشر: 2026/04/01(

للاستشــهاد: الســعيد، نــواف بــن فرحــان. )2026(. حُُكــم بيــع الحيــوان بالــوزن وهــو حــيٌٌّ »دراســة فقهيََّــة مقارنــة«. .مجلــة العلــوم الإنســانية بجامعــة حائــل، 
02 )30(،ص-43 ص53.

.”Funding: “There is no funding for this research   التمويل: لا يوجد تمويل لهذا البحث.



4445   السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثاني، يونيو 2026                                             السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثاني، يونيو 2026 

      المقدمة:
إنََّ الشــريعة الإسلاميــة شــريعة عامََّــة شــاملة كاملــة، نســخ الله 
بهــا ســائر الشــرائع، وارتضاهــا دينًًــا لعبــاده، وخصهــا بالحفــظ والصــون؛ 
ولذلك جاءت هذه الشريعة الإسلامية متضمنة لكل ما يحتاجه الناس 
في أمــور معاشــهم ومعاملاتهــم وســائر أحوالهــم، فمــا مــن خير إالَّا وقــد 
دلــت النــاس عليــه، ومــا مــن شــر إالَّا وحــذََّرت منــه، وهــذا مــا جعــل 
هذه الشــريعة الســمحة مصلحة لكل زمان ومكان، مســتوعبة لكل ما 

يســتجد ويطــرأ مــن نــوازل وحــوادث وقضــايا.
فمــن المعلــوم أنََّ الفقــه في أمــور الديــن مطلــب أســاس في حيــاة 
الناس كافة؛ إذ لا تستقيم أمور دينهم ودنياهم إالَّا بعد الرجوع إلى أهل 
العلم والفقه في الدين؛ ليبينوا للناس حكم الله ـ من بيع وشراء، وطلاق 

ونــكاح، وســائر أحــكام الحلال والحــرام في جميــع المعــاملات.
ولعــل مــن أهــم المســائل التي يحتــاج المســلم لمعرفــة حكمهــا، 
مســائل البيــوع، فإنــه لا يمــر يــوم إالَّا وهنــاك معاملــة مــن المعــاملات التي 
لا بــد أن يكــون البائــع والمــشتري علــى بينــة مــن أمرهمــا فيهــا، فلا يــكاد 
يعــرض للمســلم في حياتــه وســائر يومــه مســألة أو معاملــة إالَّا وجــد لــه 
علاجًًــا شــافيًًا، وجــواابًا نافعًًــا في شــرع الله الحكيــم، فبالنظــر في الفقــه 
الإسلامــي، نجــد أنََّ فيــه مــن الأصــول والقواعــد التي تســاعد وتــعين 
علــى معرفــة الأحــكام الشــرعية التي تطــرأ للمســلم في حياتــه، خاصــة 
في باب فقــه المعــاملات وعلــى الخصــوص في باب البيــوع، ولذلــك 
كان مــن الواجــب علــى فقهــاء الأُمََُّــة والمعتــنين بدراســة الفقــه مســؤولية 

عظيمــة في تبــيين الحكــم الشــرعي في ذلــك.
ولذلــك كتبــتُُ هــذا البحــث في بيــان مســألة مــن مســائل البيــوع 

التي تعــتبر مســألة فقهيــة معاصــرة، وعنونتهــا بــــــ:
حُُكم بيع الحيوان بالوزن وهو حيٌٌّ »دراسة فقهيََّة مقارنة »

وهــي جديــرة بالبحــث والدراســة؛ فــإني لم أجــد فيهــا كلامًًــا 
شــافيًًا شــامالًا مســتوعبًًا لجميــع جوانبهــا، ســواء مــن المتقــدمين أو مــن 

المتأخريــن.
أســأله  التوفيــق والســداد، والهــدى والرشــاد، إنــه ولي ذلــك 

والقــادر عليــه.

إشكالية البحث
هــل بيــع الحيــوان المأكــول بالــوزن وهــو حــي يشــتمل علــى غــرر .1	

مؤثــر؟
ما الفرق بين بيعه وزنًًا وبيعه جزافاً؟.2	

ما مدى قدرة الفقه ومرونته في مواكبة المسائل المعاصرة وربطها .3	
بالقديم؟ 

أهمية البحث
شمولية الشريعة الإسلامية من خلال دراسة هذه المسألة..1	

شــيوع مســألة بيــع الحيــوان بالــوزن وهــو حــي في الأســواق، ممــا .2	
تحتــاج إلى دراســة فقهيَّــة معاصــرة.

إثبــات مــدى مســاهمة الفقهــاء القدامــى والمعاصريــن في باب .3	
البيــوع.

أهداف البحث
بيان علاقة بيع الحيوان بالبيع جزافاً..1	
بيان اختلاف الفقهاء في مسألة بيع ما يؤكل لحمه من الحيوان .2	

حيًّــا بالوزن.

أسباب اختيار الموضوع
الرغبة في التعرف على حقيقة فقه البيوع..1	
تأصيل القواعد الشرعية، وبيان الضوابط المرعية في مسألة حكم .2	

بيع ما يؤكل لحمه من الحيوان حيًّا بالوزن.

الدراسات السابقة
بعــد البحــث والاطلاع في المكاتــب العامََّــة، والبحــوث الفقهيــة 
المعاصــرة، واللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء في المملكــة العربيــة 
الســعودية التي ذكــرت بعــض الفتــاوى حــول هــذه الدراســة بالأرقــام 
التاليــة )3239(، )3552(، و)5395(، وفتــاوى بعــض كبــار العلمــاء 

المعاصريــن.
كمــا قمــتُُ بمتابعــة المواقــع الإلكترونيــة في الشــبكة العنكبوتيــة 
المتخصصة في بحث ودراسة المسائل الفقهية الشرعية، ولم أجد إالَّا بحثًاً 
واحــدًًا، بعنــوان: حكــم شــراء الحيــوان بالــوزن - دراســة فقهيَّــَة تحليليَّــَة - 
منشور ضمن المجلة العلمية لعلوم الشريعة، العدد: )5(، جامعة المرقب، 

كليــة علــوم الشــريعة بليبيــا، لأحمــد عمــران مصطفــى.

وهذ البحث يختلف عن بحثي بالنقاط الآتية:
عنوان البحث لم يقيد بيان حكم شراء، أو بيع الحيوان المأكول .1	

اللحــم بالــوزن وهــو حــي؛ بخــاف بحثــي فهــو مقتصــر علــى بيــان، 
فإنــه مقتصــر علــى بيــان حكــم بيــع الحيــوان حيًّــا بالوزن

شمل بحثي على دراسة المسائل ذات العلاقة في الدراسة الفقهية؛ .2	
كبيــع الغــرر، وبيــع الجــزاف بينمــا الباحــث لم يذكــر هــذه المســائل 

المتعلقة بالدراسة 
كمــا يمتــاز بحثــي أني أعملــتُ فيــه التقعيــد والتأصيــل الأصــولي .3	

كقيــاس بيــع الحيــوان حيًّــا ســواء كان جزافــًا أو بالــوزن علــى بيــع 
صــرة الطعــام الثابتــة بالنــص مــع جهــل البائــع والمشــري بقدرهــا 
كمــا هــو موضــح ومبــن في المطلــب الثــاني مــن المبحــث الثالــث.

منهج البحث
اعتمدتُُ فيه على المنهج الاستقرائي التحليلي.

حُُكم بيع الحيوان بالوزن وهو حيٌٌّ »دراسة فقهيََّة مقارنة«
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د. نواف بن فرحان السعيد    

خطة البحث
تشمل على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، ومراجع.

المقدمة
التمهيد:

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأوََّل: تعريف البيع.
المطلب الثاني: تعريف الثمن.
المطلب الثالث: تعريف الوزن.

المطلب الرَّاَبع: المراد بما يؤكل من الحيوان.
المبحث الأوََّل: أركان البيع وشروطه.

وفيه مطلبان:
المطلب الأوََّل: أركان البيع.
المطلب الثاني: شروط البيع.

المبحــث الثــاني: بيــوع لها علاقــة بمســألة بيــع مــا يــؤكل لحمــه مــن 
. الحيــوان حيًّــًا وزانًا

وفيه مطلبان:
المطلب الأوََّل: بيع الغرر.

المطلب الثاني: بيع الجزاف.
المبحــث الثالــث: اخــتلاف الفقهــاء في حكــم بيــع مــا يــؤكل 

لحمــه مــن الحيــوان، بالــوزن وهــو حــي.
وفيه مطلبان:

المطلب الأوََّل: أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة.
المطلب الثاني: الراجح في المسألة.

الخاتمة:
وتشتمل على أبرز النتائج والتوصيات.

المراجع.
التمهيد

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأوََّل: تعريف البيع

البيــع لغــةًً: مطلــق المبادلــة، وهــو مــن ألفــاظ الأضــداد؛ مثــل: 
الشــراء، ويطلــق علــى كل واحــد مــن المتعاقديــن، ويقــع علــى القليــل 
مصــدر،  وهــو  أنواعــه،  لاخــتلاف  ويجمــع  واحــد،  بلفــظ  والكــثير 
تقــول: بعــتُُ الشــيء أبيعــه بيعًًــا ومبيعًًــا. )الجوهــري، 1999، ج3، 

ص.27(. )الفيومــي،1987،  ص.444(؛ 

قــال ابــن فــارس )2008(: »البــاء واليــاء والــعين: أصــل واحــد، 
وهــو بيــع الشــيء، وربمــا سمــي الشــرى بيعًًــا، والمــعنى واحــد« )ص. 11(.

البيع اصطلاحًًا:
عــرََّف الفقهــاء البيــع في الشــرع تعريفًًــا مطلقًًــا مطابقًًــا للتعريــف 
اللغــوي؛ ليشــمل غيره مــن العقــود كعقــد الإجــارة والهبــة والــربا والقــرض، 
فقالــوا: هــو: »مبادلــة مــال بمــال، أو نحــوه تمليــكًًا وتملــكًًا« )النــووي، 
وقيَّـَـد  1999، ج6، ص.5(،  قدامــة،  )ابــن  2000،ج3، ص.3(؛ 
الأحنــاف هــذه المبادلــة بالتراضــي )الزيلعــي، 2010،ج4، ص.275(.

وقيــده بعضهــم بالتراضــي، وآخــرون بالاكتســاب بــدل التراضــي 
احترازًاً مــن مقابلــة الهبــة بالهبــة؛ لأنهــا مبادلــة مــال بمــال، لكــن علــى طريــق 

الــتبرع لا بقصــد الاكتســاب )العــيني، 1974، ج1، ص. 694(.
والتعريــف الاصطلاحــي المختــار هــو: عقــد معاوضــة علــى غير 
منافــع ولا متعــة لــذة، ذو مكايســة أحــد عوضيــه غير ذهــب ولا فضــة 

)الرعــيني، 2007، ج6، ص.8(.
شرح التعريف:

خرج بقولنا: )عقد معاوضة( الهدية.
وبقولنا: )على غير منافع( الإجارة.

وبقولنا: )ولا متعة لذة( النكاح.
وبقولنا: )ذو مكايسة( هبة الثواب، والمكايسة المغالبة.

وبقولنــا: )أحــد عوضيــه غير ذهــب ولا فضــة، الصــرف )الــربا( 
والمراطلــة )الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، 2005، ج9، ص. 6-5(.

المطلب الثاني: تعريف الثمن لغةًً واصطلاحًًا
الثمن لغةًً: ما يستحق به الشيء، أو قيمته )الجوهري، 1997، 
ج5، 504(، أو ســعره الــذي تم التراضــي عليــه )قلعجــي، 2000، 

ص.134(.
قــال الراغــب )1984(: »الثمــن اســم لما يأخــذه البائــع في مقابلــة 
المبيــع عينًــًا كان أو ســلعة، وكل مــا يحصــل عوضًًــا عــن شــيء فهــو ثمنــه« 

)ص. 192(.
والثمن: العوض، والجمع أثمان، وأثمنت الشيء بعته بثمن، فهو 

مثمن، أي: مبيع بثمن )الفيومي، 1987، ص. 33(.
الثمن اصطلاحًًا: هو ما يكون بدالًا للمبيع ويتعين في الذمة )ابن 
نجيم، 2013، ج5، ص. 433(؛ )ابن قدامة، 1999، ج6، ص.207(.

ويطلــق في الغالــب علــى الدراهــم والــدنانير )الكاســاني، 2005، 
)النــووي،  ص.57(؛  ج6،   ،2007 )الرعــيني،  ص.471(؛  ج6، 
2000، ج3، ص. 24(؛ )البهــوتي، 2012، ج6، ص.55(؛ )ابــن 
عثيــمين، 2002، ج8، ص.169(، أو هــو مــا يبذلــه المــشتري مــن 
عوض للحصول على المبيع )الموسوعة الفقهية الكويتية، 2005، ج9، 

ص.26(.
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حُُكم بيع الحيوان بالوزن وهو حيٌٌّ »دراسة فقهيََّة مقارنة«

وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أن الثمــن والمثمــن )المعقــود عليــه( 
من أركان عقد البيع، بخلاف الحنفية فعندهم أن ركن البيع الصيغة فقط 
)ابــن نجيــم، 2013، ج5، ص. 439(؛ )ابــن رشــد، 1995، ج3، ص. 
329-332(؛ )الشــربيني، 2019، ج2، 4(؛ )البهــوتي، 2012، ج6، 
ص. 42-54(؛ )الموســوعة الفقهية الكويتية، 2005، ج9، ص. 26(.

المطلب الثالث: تعريف الوزن
الــوزن لغــةًً: التقديــر مطلقًًــا، يقــال: وزن الشــيء قــدره بواســطة 
الميزان، أو بالرفع بيده ليختبر ثقله وخفته )ابن منظور، 1980، ج13، 
ص. 447(، والوزن بناء يدل على تعديل واستقامة، ويقال: ما أقمت 
لــه وزانًا كنايــة عــن الإهمــال والاطــراح )ابــن فــارس، 2008، ص. 954(، 
 8﴾ )الأعــراف: 8(، إشــارة إلى العــدل 

ۚ
ـَـ�قُّۚ مََۡوۡئِــِذٍٍ ٱلۡحَ� نُُۡزۡ يَـ ــوََ وقولــه لأ: ﴿وََٱۡلۡ

في محاســبة النــاس )الأصفهــاني، 1984، ص. 594(.
والميــزان: معــروف، وهــو مذكــر، وجمعــه موازيــن، وأصلــه مــوازن، 
انقلبــت الــواو ياءًً لكســرة مــا قبلهــا. ووزنــتُُ الشــيء وزانًا وزنــةًً، ويقــال: 
وزنــتُُ فلاانًا ووزنــت لــفلان. والعــرب تقــول: ليــس لــفلان وزن؛ أي: 
قدر لخسته )الجوهري، 1999، ج6، ص. 102(؛ )الفيومي، 1987، 

ص.252(.
المــعنى  عــن  الاصطلاحــي  المــعنى  يخــرج  لا  اصطلاحًًــا:  الــوزن 

ص.134(.  ،2001 )أفنــدي،  اللغــوي 
المطلب الرََّابع: المراد بما يؤكل لحمه من الحيوان

المقصــود هنــا في هــذا المقــام بمــا يــؤكل لحمــه مــن الحيــوان: بهيمــة 
هـي: الأنـعـام خاـصـة؛ وـ

�ٰعَٰۡــمِِ 
نۡ يِمََــةُُ ٱلۡأَ� الإبــل والبقــر والغنــم، قــال الله : ﴿أُحُِِلَّــَۡتۡ لََكُُــم �بَهِ

﴾  )المائدة: 1(، فإنََّ النََّعم عند العرب: اسم للإبل  كُُۡيۡۡمۡ لََۡىٰٰ عََلََ إِِالَّا مََا يُـتۡ
نْـعََْامََ خََلََقََهََاۗ ۗ لََكُُمْْ فِِيهََا دِِفْْءٌٌ  والبقر والغنم خاصة، كما قال : ﴿وََا�لْأَ
وََمََنََافِــِعُُ وََمِِنْـهََْــا �تَأْْكُُلُــُونََ 5﴾ )النحــل: 5( )الــطبري، 2002، ج4، ص. 

.)66

يِمََةُُ  قال ابن كثير )1998( في تفسير قوله لأ: ﴿أُحُِِلََّۡتۡ لََكُُم �بَهِ
�ٰعَٰۡمِِ﴾ هي: »الإبل، والبقر، والغنم، قاله الحسن وقتادة وغير واحد« 

نۡ ٱلۡأَ�
)ج3، ص. 185(.

وقد ذهب بعض السََّلف إلى أنََّ الأنعام في الآية عامََّة؛ تشمل 
مــا يــؤكل ومــا لا يــؤكل، وهــو قــول السُُّــدي والربيــع والضحــاك )ابــن 

العــربي، 2012، ج2، ص. 12(.
والتحقيق: أنََّ الأنعام هي الأزواج الثمانية: الجمل والناقة، والثور 
اَنِيَــَةََ أَزَْْوََا�ۖجٍۖ �مِّــنََ  والبقــرة، والكبــش والنعجــة، والتيــس والــغنى، قــال : ﴿�ثَمَ
ِ أَمَََّــا  ـيۡنِ� نُثَـيَــ ــنِِ حََــرَّمَََ أَمِ ٱلۡأُ� ۗ� قُـُـۡلۡ ءََآلذَّكَََرَۡيۡ ـيۡنِۗ� نــ ــزِِ ٱثۡۡـ مََۡلۡۡعۡ ِ وََمِِــنََ ٱ ـيۡنِ� نــ نِِۡأۡ ٱثۡۡـ


ٱلضََّــ

ــدِِقِِيَنَ 143 وََمِِــنََ  ــمٍٍ إِِن كُُنتُــُۡمۡ �ٰصَٰ ۖ� نَـ�بِّـُُُِٔــوينِي بِِعِِۡلۡ
نُثَـيَـــيۡنِۖ� حََۡرۡــامُُ ٱلۡأُ� ــهِِ أَ ــتََمََلََۡتۡ عََلََۡيۡ ٱۡشۡ

ۗ�﴾ )الأنعــام: 143-144(، وربمــا أطلقــت  نـــيۡنِۗ� بَۡلۡـقَََــرِِ ٱثۡۡـ ِ وََمِِــنََ ٱ نـــيۡنِ� بِــِلِِ ٱثۡۡـ ِ ٱلۡإِ�
العــرب لفــظ النََّعــم علــى خصــوص الإبــل )الشــنقيطي، 2019، ج1، 

ص. 326(.

والمــراد هنــا: بحــث حكــم بيــع الحيــوان مــن بهيمــة الأنعــام وزانًا وهــي 
حية، وعلى وجه الخصوص الغنم منها.

المبحث الأوََّل: أركان البيع وشروطه
وفيه مطلبان:

المطلب الأوََّل: أركان البيع 
اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القــول الأوََّل: ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أنََّ )الصيغــة(، )والبائــع 
والمــشتري(، و)المعقــود عليــه(، كلهــا أركان للبيــع؛ لأنََّ الركــن عندهــم: مــا 
، ولأنََّ وجــود البيــع يتوقــف  يتوقــف عليــه وجــود الشــيء وتصــوره عــقالًا
عليهــا، وإن لم تكــن جــزءًاً مــن حقيقتــه )ابــن رشــد، 1995، ج3، ص. 
331-332(؛ )الشــربيني، 2019، ج2، 4(؛ )البهــوتي، 2012، ج6، 

ص. 14-55(؛ )عبــد الرحمــن، 2005، ص. 16(.
القــول الثــاني: وذهــب الحنفيــة إلى أنََّ الركــن في عقــد البيــع وغيره، 
هــو الصيغــة فقــط؛ لأنََّ مــا عداهــا ليــس جــزءًاً مــن حقيقــة البيــع، وإن 
كان يتوقــف عليــه وجــوده )الكاســاني، 2005، ج6، ص. 674(؛ 
)الزيلعــي، 2010، ج4، ص. 276-277(؛ )ابــن نجيــم، 2013، ج5، 

ص.432(.
الترجيح:

الراجــح هــو قــول جمهــور الفقهــاء لقــوة دليلهــم، وضعــف دليــل 
الخصــم، وقــد حــاول بعــض المعاصريــن بيــان وجــه قــوة قــول الجمهــور 
بتسمية مجموع الصيغة والعاقدين والمحل بـــــ )مقومات العقد(؛ للاتفاق 

علــى عــدم قيــام العقــد بدونهــا.
الركن الأوََّل: الصيغة.

لما كان لا بــد مــن التراضــي في البيــع، وهــو أمــر خفــي لا يمكــن 
الاطلاع عليــه، كان لا بــد مــن أمــر ظاهــر يــدل عليــه، وهــو الصيغــة 

المتمثلــة علــى الإيجــاب والقبــول مــن المتعاقديــن.
والإيجاب: ما دل من البائع على الرضا.

والقبول: ما يصدر من المشتري على اعتبار ذلك.
قــال الرعــيني )2007(: »الركــن الأوََّل: الــذي هــو الصيغــة التي 
ينعقــد بهــا البيــع، هــو مــا يــدل علــى الرضــا مــن البائــع ويســمى الإيجــاب، 
ومــا يــدل علــى الرضــا مــن المــشتري ويســمى القبــول، وســواء كان الــدال 

قــوالًا كالمعاطــاة، وهــي المناولــة« )ج6، ص. 300(.
وعــدم اشتراط الإيجــاب والقبــول في صحــة البيــع هــو مذهــب 
جمهــور الفقهــاء )الكاســاني، 2005، ج6، ص. 470(؛ )ابــن رشــد، 
1995، ج3، ص. 329(؛ )ابــن قدامــة، 1999، ج6، ص. 8-7(، 
واشترط الشــافعية لصحــة البيــع الإيجــاب والقبــول )العمــراني، 2014، 

ص.13-12(. ج5، 
والراجــح هــو قــول جمهــور الفقهــاء؛ »لأنََّ الله أحــل البيــع ولم 



4647   السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثاني، يونيو 2026                                             السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثاني، يونيو 2026 

د. نواف بن فرحان السعيد    

يــبين كيفيتــه، فوجــب الرجــوع فيــه إلى العُُــرف كمــا رجــع إليــه في القبــض 
والإحــراز والتفــرق، والمســلمون في أســواقهم وبياعاتهــم علــى ذلــك، ولم 
ينقــل عــن الــنبي ع ولا عــن أصحابــه مــع كثــرة وقــوع البيــع: اســتعمال 

القبــول والإيجــاب« )ابــن قدامــة، 1999، ج6، ص. 8(.
الركن الثاني: العاقدان )البائع والمشتري(.

البائــع هــو: البــاذل للســلعة، والمــشتري هــو: دافــع الثمــن لحصــولها 
)الفيومــي، 1987، ص.27(.

ولا يصح البيع منهما إالَّا بشروط، يأتي بيانها في المطلب التالي 
- إن شــاء الله تعالى -.

ويطلــق علــى كل واحــد مــن المتعاقديــن أنــه بائــع؛ ولكــن إذا أطلــق 
البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة )الجوهري، 1999، ج3، ص. 

.)444

الركن الثالث: المعقود عليه )الثمن والمثمن(.
الثمــن هــو العــوض، والجمــع أثمــان، وأثمنــت الشــيء بعتــه بثمــن 
)الفيومــي، 1987، ص. 33(، أو هــو »قيمــة الشــيء وســعره الــذي تم 

التراضــي عليــه« )قلعجــي، 2000، ص. 134(.
والمثمــن هــو الســلعة المباعــة. تقــول: »بعتــه بثمــن فهــو مثمــن؛ 
ــا بالحــدس والتخــمين«  ــا، جعلــتُُ لــه ثمنًً أي: مبيــع بثمــن، وثمنتــه تثمينًً

ص.33(.  ،1987 )الفيومــي، 
والمثمــن مــا عين ثمنــه مــن الأشــياء؛ إذ كل بيــع لا بــد فيــه مــن ثمــن 

ومثمن، وهو السلعة )قلعجي، 2000، ص. 374(.
ولهمــا شــروط لا يصــح البيــع إالَّا بهمــا، يأتي بيانهــا في المطلــب 

التــالي - إن شــاء الله تعــالى -.
المطلب الثاني: شروط البيع

1. شرط العاقدين )البائع والمشتري(:
يشترط فيهما أربعة شروط:

الشرط الأوََّل: أن يكون العاقد مميزًاً حين التعاقد.
اتفــق الفقهــاء علــى عــدم صحــة بيــع الــصبي غير المميــز، واســتدلوا 

على ذلك بالكتاب والسُُّــنة.
يَۡلۡـ�ٰتَٰمََىٰٰ حََ�ٓ�تَّىٰٓ إِِذََا بَـلَََغُُواْْ ٱل�نِّكََاحََ فَإِۡنۡ 

تَۡـلَُُواْْ ٱ أمََّا الكتاب فقوله لأ: ﴿وََٱبۡ
﴾ )النساء: 6(. مۡۖ�ۖ �ٰوَٰۡمۡ�لَهُ

هِِۡيۡۡمۡ أَ فَۡدۡـعَُُوٓٓاْْ إِلَ دا فَٱَ تُُۡسۡم �مِّنۡهُُۡۡمۡ رُُۡشۡ ءَاَنََ
وجــه الدلالــة: أنََّ الله  اشترط لدفــع أموالهــم شــرطين: بلــوغ 
النكاح؛ وذلك بالبلوغ، والرشد؛ ولذلك فلا يصح تصرف صبي؛ لأنه 

صــغير لم يبلــغ )ابــن عثيــمين، 2002، ج8، ص. 111(.
أمََّــا السُُّــنة فقولــه ع: »رفــع القلــم عــن ثلاثــة: عــن الــصبي حتى 
يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، والمعتوه حتى يبرأ« )أبو داود، 2000، 
ج4، ص. 364(؛ )النســائي، 2018، ج2، ص. 55(؛ )ابــن ماجــه، 

1970، ج1، ص. 73(؛ وصححــه الألبــاني )الألبــاني، 1985، ج2، 
ص. 301(.

والحديث نص صريح على أنََّ الصبي غير مكلََّف؛ لأنه لم يبلغ، 
فلا يصح بيعه كالمجنون )العمراني، 2014، ج5، ص. 12(.

واختلفوا في بيع الصبي المميز على قولين:
القــول الأوََّل: يصــح بيعــه بإذن وليــه، وهــذا مذهــب جمهــور 
الفقهــاء )الكاســاني، 2005، ج6، ص. 473(؛ )البهــوتي، 2012، 
ج6، ص.16(؛ )البهوتي، 2009، ج3، ص. 172-173(؛ )الرعيني، 

ص.31(. ج6، 
القــول الثــاني: لا يصــح بيعــه مطلقــا، وهــو مذهــب الشــافعية 
)العمــراني، 2014، ج5، ص. 11(؛ )الشــربيني، 2019، ج2، 14(.

والراجــح: هــو مذهــب جمهــور الفقهــاء أنــه يصــح بيــع الــصبي 
المميــز بإذن وليــه؛ لأنََّ المميــز عاقــل محجــور عليــه، فيرتفــع حجــره بإذن 

وليــه، ويصــح تصرفــه بهــذا الإذن.
  . الشرط الثاني: أن يكون العاقد عاقالًا

اتفــق الفقهــاء علــى عــدم صحــة بيــع غير العاقــل والمعتــوه؛ لفقــدان 
أهلية الأداء في الأوََّل، ونقصانها في الثاني )البهوتي، 2009، ج3، ص. 
172-173(؛ )الكاســاني، 2005، ج6، ص. 472(؛ )الرعــيني، ج6، 
ص. 31(؛ )العمــراني، 2014، ج5، ص. 11(، وبرهــان ذلــك حديــث 
عائشة ل مرفوعًًا: »رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن 
المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر« )أبو داود، 2000، ج4، ص. 
363(؛ )النســائي، 2018، ج1، ص.14(؛ )ابــن ماجــه، 1970، ج1، 

ص. 55(؛ وصححــه الألبــاني )الألبــاني، 1985، ج1، ص. 155(.
الشرط الثالث: أن يكون العاقد رشيدًًا.

الرشــيد هو الذي يحســن التصرف في ماله، والســفه التصرف بما 
يناقض الحكمة )قلعجي، 2000، ص. 199(، فلا يصح تصرفه بغير 
يَۡلۡـ�ٰتَٰمََــىٰٰ﴾ 

تَۡـلُــُواْْ ٱ إذن وليــه، وهــو مذهــب جمهــور الفقهــاء، لقولــه لأ: ﴿وََٱبۡ
)النســاء: 6(؛ أي: اختبروهــم، وذلــك يتحقــق بتفويــض البيــع والشــراء 
إليه، ويجرم الإذن بلا مصلحة )البهوتي، 2012، ج6، ص. 17-16(.

قــال البهــوتي )2009(: »فلا يصــح مــن صــغير ومجنــون وســكران 
ونائــم ومبرســم وســفيه؛ لأنــه قولــه يعــتبر لــه الرضــا، فلــم يصــح مــن غير 
رشــيد كالإقــرار؛ إالَّا الصــغير المميــز والســفيه، فيصــح تصرفهمــا بإذن 

وليهمــا، ولــو في الكــثير« )ج3، ص. 173-172(.
وعند الشافعية لا يجوز له الإذن في التجارة؛ وإنما يسلم له المال 
ويمتحن في المماكسة، فإذا أراد العقد عقد الولي عنه، لعدم توافر العقل 

الكافي لتقدير المصلحة )الشربيني، 2019، ج2، ص. 9(.
الشرط الرابع: أن يكون مختارًاً.

من المعلوم أنََّ المكره ليس له قصد ولا إرادة ولا اختيار، والإكراه 
هو الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعًًا أو شرعًًا )الجرجاني، 
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حُُكم بيع الحيوان بالوزن وهو حيٌٌّ »دراسة فقهيََّة مقارنة«

2012، ص. 91(، فلا بــد أن يكــون المتبايعــان غير مكــرهين؛ لأنََّ 
الرضــا مــن الجانــبين ركــن، فــإذا كان العاقــد مجبرًاً كان البيــع باطالًا عنــد 

الجمهــور )ابــن تيميــة، 1996، ج29، ص. 196(.
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القــول الأوََّل: عــدم صحــة بيــع المكــره بــغير حــق؛ وهــو مذهــب 
جمهــور الفقهــاء )الرعــيني، ج6، ص. 41(؛ )النــووي، 2000، ج3، 
ص. 8(؛ )الشــربيني، 2019، ج3، ص.8(، واختارهــا ابــن تيميــة )ابــن 
تيميــة، 1996، ج29، ص. 196(، وابــن القيــم )ابــن القيــم، 1998، 

ج5، ص. 186(.
القول الثاني: صحة بيع المكره ويوقف على حال اختياره، وهو 

مذهب الحنفية )ابن عابدين، 1995، ج2، ص. 593(.
قــال ابــن عابديــن )1995(: »إنََّ الإكــراه ملجــئ وغير ملجــئ 
يعدمــان الرضــا، والرضــا شــرط صحــة هــذه العقــود، وكــذا صحــة الإقــرار؛ 

فلــذا صــار لــه حــق الفســخ والإمضــاء« )ج2، ص. 539(.
الترجيح: الراجح هو القول الأوََّل، للأدلة الآتية:

�يمَٰــٰنِِ﴾ )النحــل:  ِ  بِٱِلۡإِ�
ۢ
مََۡطۡئِــِ�نُّۢ بُۡلۡــُهُۥُ مُُ ــرِهََِ وََقَـ 1. قولــه ـــ: ﴿ إِِالَّا مََــۡنۡ أُۡكۡ

.)106

ووجــه الدلالــة: أنََّ الآيــة عامََّــة مطلقــة في المكــره، لم تســتثن صــورة 
منه قوالًا وفعالًا )القرطبي، 2006، ج12، ص. 439(؛ فقد دلت الآية 
علــى أنََّ الكفــر لا يقــع مــع الإكــراه، فمــن باب أولى بيــع المكــره وطلاقــه 
ونكاحه؛ لأنََّ الأعظم إذا سقط؛ سقط ما هو أقل منه )ابن عابدين، 

1995، ج3، ص. 230(.

2. حديث ابن عباس بأنََّ رسول الله ع قال: »إنََّ الله تجاوز عن 
أُمََُّتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه« )أبو داود، 2000، ج2، ص. 
513(؛ )ابــن ماجــه، 1970، ج1، ص.83(؛ )البيهقــي، 2003، ج7، 

ص. 365(، وصححه الألباني )الألباني، 2010، ج1، ص. 90(.
  وجــه الدلالــة: أنََّ الحديــث ظاهــر في أنََّ المكــره تجــاوز الله
عنه؛ لأنه ليس مختارًاً، ولا قصد له ولا إرادة، فلا يقع بيعه )ابن القيم، 

1998، ج5، ص. 186(.

قــال ابــن تيميــة )1996(: »أقــوال المكــره بــغير حــق لغــو عنــدنا: 
مثــل كفــره، وطلاقــه، وبيعــه وشــرائه؛ فــإذا أكــره البيعــان علــى العقــد فهــو 

باطــل« )ج29، ص.196(.
2. شرط المعقود عليه )الثمن والمثمن(:

يشترط في المعقود عليه عدة شروط؛ وبيانها كالآتي:
الشرط الأوََّل: أن يكون المبيع مباحًًا من غير حاجة.

يــشترط في المبيــع أن يكــون مــاالًا شــرعيًًّا مبــاح النفــع، ودليــل هــذا 
الشــرط الكتــاب، والسُُّــنة، والإجمــاع.

هِِۡيۡــمُُ  ـَـ�رِّمُُِ عََلََ ـُـمُُ ٱلطَّ�يِّ�ٰبَٰــتِِ وََ�يُحَ ــلُُّ �لَهُ أمََّــا الكتــاب: فقولــه لأ: ﴿وََ�ِيُحِ

)الأعــراف:157(. ��بَٰٓئِـِـثََ﴾ 
ٱلۡخَ�

وجــه الدلالــة: أنََّ الآيــة نــص صريــح في حــل الطيبــات المباحــة 
النفــع؛ وتحــريم الخبائــث والنجاســات غير المباحــة النفــع، فــكل مــا أحــل 
الله تعالى فهو طيب نافع في البدن والدين، فيحل بيعه، وكل ما حرَّمَه 
فهــو خبيــث ضــار في البــدن والديــن، فيحــرم بيعــه )ابــن كــثير، 1998، 

ج3، ص.184(.
أمََّــا السُُّــنة: فقولــه ع: »إنََّ الله ورســوله حــرَّمَ بيــع الميتــة، والخمــر، 
والخنزير، والأصنام« )البخاري، 1914، ج1، ص. 220(؛ )القشيري، 

1944، ج5، ص.41(.

وجــه الدلالــة: أنََّ هــذه المذكــورات في الحديــث حــرام بيعهــا؛ لأنهــا 
من الخبائث، أو غير مباحة النفع.

وأمََّا الإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريم بيع النجاسات.
قــال ابــن رشــد )1995(: »والنجاســات علــى ضــربين: ضــرب 

اتفــق المســلمون علــى تحــريم بيعهــا« )ج3، ص. 239(.
وقال ابن قدامة )1999(: »ولا يجوز بيع الخنزير، ولا الميتة، ولا 
الــدم، قــال ابــن المنــذر: أجمــع أهــل العلــم علــى القــول بــه، وأجمعــوا علــى 

تحــريم الميتــة والخمــر« )ج6، ص.8(.
وعليــه، فإنــه لا يجــوز بيــع مــا لا نفــع فيــه كالحشــرات، أو مــا فيــه 

منفعــة محرمــة كالخمــر، ومــا فيــه منفعــة تبــاح للضــرورة كالميتــة.
الشرط الثاني: أن يكون المبيع مملوكًًا للبائع، أو ما يقوم مقامه.

ودليل هذا الشرط الكتاب، والسُُّنة، والمعقول.
�ٰوَٰۡمۡلََكُُــم 

كُُۡ�تَأۡلُــُوٓٓاْْ أَ

يُّـهََُــا ٱلََّذِِيــنََ ءَاَمََنُــُواْْ الَا  أمََّــا الكتــاب: فقولــه لأ: ﴿���يَٰٓأَ

﴾ )النســاء: 29(. �ٰ�تِجَٰــرَةًًَ عََــن تَــَـرَاَضٍٍ �مِّنكُُــمۡۚ�ۚ �ٰبَٰۡلۡطِِــلِِ إِِٓلَّآ أَنَ تََكُُــونََ 
نََۡكُُــم بِٱِ بَـيۡ

﴾ يفيــد أنــه لا يوجــد  وجــه الدلالــة: أنََّ قولــه: ﴿عََــن تَــَـرَاَضٍٍ �مِّنكُُــمۡۚ�ۚ
أحــد يرضــى أن يتصــرف غيره في مــال ويبيعــه )ابــن عثيــمين، 2002، 

ج8، ص. 128(.
وأمََّــا السُُّــنة: فحديــث حكيــم بــن حــزام أنــه ع قــال لــه: »لا تبــع 

مــا ليــس عنــدك« )أبــو داود، 2000، ج4، ص. 366(.
وجــه الدلالــة: أنََّ الحديــث صريــح في النهــي عــن بيــع مــا لا يملكــه 
الإنسان، لأنََّ بيع ما لا يملك لا يصلح، وفي معناه بيع مال غيره بغير 
إذنــه؛ لأنــه لا يــدري هــل يجيــزه مالكــه أم لا؟! )ابــن عثيــمين، 2002، 

ج8، ص. 130(.
وأمََّــا المعقــول: فلأنــه لــو جــاز أن يبيــع الإنســان مــا لا يملــك 
لــكان في ذلــك مــن العــدوان والفوضــى مــا لا تســتقيم معــه حيــاة البشــر، 
فلا يمكــن أن يســلط النــاس بعضهــم علــى بعــض في بيــع أموالهــم )ابــن 

عثيــمين، 2002، ج8، ص.128(.
ومــن يقــوم مقــام المالــك هــم أربعــة أصنــاف: الوكيــل، والوصــي، 
والولي، والناظر )ابن نجيم، 2013، ج5، ص. 435-436(؛ )النووي، 
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د. نواف بن فرحان السعيد    

2000، ج3، ص.19(؛ )البهوتي، 2012،ج6، ص.27-28(؛ )ابن 
عثيــمين، 2002، ج8، ص.128(.

الشرط الثالث: أن يكون المبيع مقدورًاً على تسليمه.
اتفق الفقهاء على هذا الشرط )الكاساني، 2005، ج6، ص. 
505(؛ )الشــربيني، 2019، ج2، ص.16(؛ )البهــوتي، 2009، ج3، 
ص.186(؛ )ابن رشد، 1995، ج3، ص. 332(؛ )النووي، 2000، 

ج3، ص. 21(؛ )البهــوتي، 2012،ج6، ص. 39(؛ ودليلــه مــا يأتي:
�ٰبَٰۡلۡطِِلِِ 

�ٰوَٰۡمۡلََكُُم بَـيۡنََۡكُُم بِٱِ
كُُۡ�تَأۡلُُوٓٓاْْ أَ


يُّـهََُا ٱلََّذِِينََ ءَاَمََنُُواْْ الَا  1. قوله أ: ﴿���يَٰٓأَ

﴾ )النساء: 29(. إِِٓلَّآ أَنَ تََكُُونََ �ٰ�تِجَٰرَةًًَ عََن تَـرَاَضٍٍ �مِّنكُُمۡۚ�ۚ
وجــه الدلالــة: أنََّ مــا يعجــز عــن تســليمه لا يرضــى بــه الإنســان 
ــا، ولا يقــدم عليــه إالَّا رجــل مخاطــر، قــد يحصــل لــه ذلــك، وقــد لا  غالبًً

يحصــل لــه )ابــن عثيــمين، 2002، ج8، ص.143(.
2.حديــث أبي هريــرة س أنََّ الــنبي ع: »نهــى عــن بيــع الغــرر« 

ص.396(. ج10،   ،1944 )القــشيري، 
وجــه الدلالــة: أنََّ المــشتري إن تمكََّــن مــن تســلمه صــار غانمًـًـا، 
وإن لم يتمكــن صــار غارمًًــا، وهــذا هــو الضــرر، والــذي لا يقــدر علــى 
تسليمه لا شك أنه غرر؛ إذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد )ابن 

عثيــمين، 2002، ج8، ص.143(.
الشرط الرَّاَبع: أن يكون المبيع معلومًًا للمتعاقدين.

اتفــق الفقهــاء علــى هــذا الشــرط حتى يصــح البيــع )الكاســاني، 
2005، ج6، ص.505(؛ )العمراني،2014، ج5، ص.80(؛ )الشربيني، 
2019، ج2، ص.20(؛ )الرعــيني، 2007، ج6، ص.85(؛ )النــووي، 

2000، ج3، ص.24(؛ )البهــوتي، 2012، ج6، ص.42(.

فيــه  المبيــع: »يــشترط  مبينًـًـا شــروط  ابــن رشــد )1995(  قــال 
سلامتــه مــن الغــرر والــربا، والغــرر ينتفــي عــن الشــيء بأن يكــون معلــوم 
الوجــود، معلــوم الصفــة، معلــوم القــدر، مقــدورًاً علــى تســليمه؛ وذلــك في 

)ج3، ص.332(. الطــرفين« 
وقال ابن قدامة )1999( بعد أن ذكر بعض أنواع البيوع المنهي 
عنهــا: »وكل هــذه البيــوع فاســدة، لما فيهــا مــن الغــرر والجهــل، ولا نعلــم 

فيــه خلافــا« )ج6، ص.298(.
المبحــث الثــاني: بيــوع لها علاقــة بمســألة بيــع مــا يــؤكل لحمــه 

ــا وزنًاا مــن الحيــوان حيًًّ
وفيه مطلبان:

المطلب الأوََّل: بيع الغرر
وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الغرر لغةًً واصطلاحًًا.
الغرر لغةًً: الخطر )الفيومي، 1987، ص.167(، وأصله النقصان 
من قول العرب: غارت الناقة إذا نقص لبنها، وغارت البئر إذا قل ماؤها 

)الجوهري، 1999، ج3، ص. 482-481(.
الغــرر اصطلاحًًــا: مــا كان مســتور العاقبــة؛ بمــعنى: أنََّ البيــع قائــم 

علــى الجهــل )الفــوزان، 2019، ج6، ص.61(.
قــال ابــن تيميــة )1996(: »والغــرر هــو المجهــول العاقبــة، فــإنََّ بيعه 

من الميســر؛ الذي هو القمار« )ج29، ص.22(.
وأصــل الغــرر هــو كل بيــع كان المقصــود منــه مجهــوالًا غير معلــوم 

)الخطــابي، 2010، ج3، ص.49(.
المسألة الثانية: حكم بيع الغرر.

اتفــق الفقهــاء علــى النهــي عــن بيــع الغــرر في الجملــة )ابــن نجيــم، 
2013، ج5، ص. 433-434(؛ )ابــن رشــد، 1995، ج3، ص. 
332(؛ )العمــراني، 2014، ج5، ص.80(؛ )البهــوتي، 2012، ج6، 

ص.42(.
قــال النــووي )1999(: »وأمََّــا النهــي عــن بيــع الغــرر؛ فهــو أصــل 
عظيــم مــن أصــول كتــاب البيــوع« )ج10، ص. 396(، واســتدلوا علــى 
ذلــك بحديــث أبي هريــرة س قــال: »نهــى رســول الله ع عــن بيــع الحصــاة، 

وعــن بيــع الغــرر« )القــشيري، 1944، ج10، ص. 396(.
والحديــث نــص صريــح في النهــي عــن بعــض البيــوع التي فيهــا 

غــرر وجهالــة.
ووجه العلاقة بين هذا النوع من البيوع المحرمة، وبين بيع الحيوان 
مــن بهيمــة الأنعــام خاصــة حيًّــًا مــن غير وزن، أنــه فيــه غــرر وجهالــة، فهــل 
يمنــع هــذا البيــع أم يبــاح لقلتــه وحقارتــه؟! وهــذا مــا ســيتبين حكمــه في 

المبحــث التــالي - إن شــاء الله تعــالى -.

المسألة الثالثة: أنواع الغرر وضابطه.
الغــرر يجمــع وجوهًًــا كــثيرةًً، تحصــل مــن جهــات عديــدة، ويدخــل 
في مســائل غير منحصــرة، يمكــن ضبطهــا في ثلاث صــور )ابــن تيميــة، 

1996، ج29، ص.25(:

الصورة الأولى: بيع المعدوم.
وقد مثََّل الفقهاء بهذه الصورة بالنهي عن بيع حبلة الحبلة، التي 
جــاء النهــي عنهــا صراحــة في السُُّــنة، كمــا في حديــث ابــن عمــر ب أنََّ 
رســول الله ع: »نهــى عــن بيــع حبــل الحبلــة« )البخــاري، 1914، ج1، 
243(؛ )القشيري، 1944، ج7، ص.231(، والمراد: بـــــ )حبل الحبلة( 
ما في بطون النُُّوق من الحمل. )ابن الأثير، 1979، ج1، ص. 334(.

الصورة الثانية: بيع المعجوز عن تسليمه.
ومن أمثلته: بيع العبد الآبق، والجمل الشــارد، والطير في الهواء، 
والســمك في الماء )ابــن نصــر، 2004، ج2، ص. 56-57(، فــكل 
بيــع كان معجــوزًاً عنــه غير مقــدور عليــه، فهــو غــرر )الخطــابي، 2010، 

ج3، ص. 49(.
قــال القــرطبي )2017(: »وبيــع الغــرر: هــو البيــع المشــتمل علــى 
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حُُكم بيع الحيوان بالوزن وهو حيٌٌّ »دراسة فقهيََّة مقارنة«

غــرر مقصــود؛ كبيــع الأجنــة، والســمك في الماء، والــطير في الهــواء، ومــا 
أشــبه ذلــك« )ج4، ص.362(.

الصورة الثالثة: بيع المجهول.
وهو على ثلاث حالات:

المجهول المطلق الذي لا تعرف عينه، كقول: بعتك عبدًا..1	
؛ ولكنه مجهول الجنس، كقولك: بعتك ما في بيتي..2	 المعَّيَّن
؛ ولكنــه مجهــول القــدر، كقولــك: بعتــك عبــدي )ابــن .3	 المعــَّن

ص.25(. 1996،ج29،  تيميــة، 
هــذه الصــور المذكــورة أعلاه كلهــا بيعهــا محــرَّمَ؛ لأنََّ فيهــا جهالــة 
وغــرر مــن غير حاجــة تدعــو إليــه )النــووي، 1999، ج10، ص. 36(، 
»فــإنََّ كل بيــع لا بــد فيــه مــن نــوع مــن الغــرر؛ لكنــه لما كان يــسيرًاً غير 
مقصــود لم يلتفــت الشــرع إليــه« )القــرطبي، 2017، ج4، ص. 362(؛ 
ولذلــك »فالفقهــاء متفقــون علــى أنََّ الغــرر الكــثير في المبيعــات لا يجــوز، 
وأنََّ القليــل يجــوز، ويختلفــون في أشــياء مــن أنــواع الغــرر« )ابــن رشــد، 
1995، ج3، ص. 300(؛ بــل نقــل بعــض الفقهــاء الإجمــاع علــى 

مشــروعية البيــع المشــتمل علــى غــرر حــقير يــسير.
قــال النــووي )1999(: »وكذلــك أجمــع المســلمون علــى جــواز 

أشــياء فيهــا غــرر حــقير« )ج10، ص.396(.
ومع ذلك فقد ذكر الفقهاء شروطًاً لصحة البيع المشتمل على 

غــرر، هــي كالآتي:
 أ- أن تدعو إليه الحاجة.

 ب- لا يمكن الاحتراز عنه إالَّا بمشقة.
 ج- أن يكــون قلــيالًا يــسيرًاً حــقيرًاً )النــووي، 1999، ج10، 

ص.396(.
المطلب الثاني: بيع الجزاف

وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: تعريفه.

الجــزاف لغــةًً: الأخــذ بكثــرة، مأخــوذ مــن قولهــم: جــزف لــه في 
الكيــل؛ إذا كثــر، ومرجعــه إلى المســاهلة، والجــزف والجــزاف والمجازفــة: 
الحدس في البيع والشراء )الجوهري، 1999، ج3، ص. 32(؛ )الفيومي، 

1987، ص. 38(.

بيــع الجــزاف اصطلاحًًــا: هــو بيــع الشــيء واشــراؤه بلا كيــل ولا 
وزن )الرعــيني، 2007، ج6، ص. 100(.

المسألة الثانية: أدلة مشروعيته.
ورد في السُُّــنة مــا يــدل علــى مشــروعية بيــع الجــزاف، فمــن ذلــك 

مــا يأتي:

1. حديــث جابــر س: »نهــى رســول الله عــن بيــع الــصبرة مــن 
التمــر؛ لا يعلــم كيلهــا بالكيــل المســمى مــن التمــر« )القــشيري، 1944، 

ج10، ص. 413(.
ففــي الحديــث دلالــة علــى أنــه يجــوز بيــع التمــر مجازفــة إذا كان 
الثمــن جنسًًــا آخــر غير التمــر، أمََّــا إذا كان الثمــن تمــرًاً؛ حــرم البيــع بنــص 
الحديــث، لاشــتماله علــى ربا الفضــل، والتمــر مــن الأصنــاف الربويــة التي 

لا يجــوز فيهــا المفاضلــة.
2. حديــث ابــن عمــر رضــي الله عنــه  قــال: »كانــوا يبتاعــون 
الطعام جزافًاً بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه« 
)البخــاري، 1914، ج2، ص. 220(؛ )القــشيري، 1944، ج10، 

ص. 410(.
فالحديــث صريــح في الدلالــة علــى إقــرار الــنبي  فعــل الصحابــة 
بالبيــع جزافًــًا، إالَّا أنــه نهاهــم عــن بيــع مــا اشتروه قبــل قبضــه واســتيفائه.

المسألة الثالثة: حكم بيع الجزاف.
ــا في الجملــة، لــورود  اتفــق الفقهــاء علــى جــواز بيــع الــصبرة جزافًً
النص بذلك، مع الاختلاف في بعض التفاصيل، فقد صحح الفقهاء 
العقد بذلك، إذا قال البائع: بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم، 
وإن لم يعلــم مقدارهــا حــال العقــد. ومثــل الــصبرة كل مكيــل، أو مــوزون، 
أو معــدود مثليًّـًـا، أو قيميًّـًـا )ابــن قدامــة، 1999، ج6، ص.201(؛ 
)الزيلعــي، 2010، ج4، ص.281-282(؛ )الرعــيني، 2007، ج6، 
ص. 93(؛ )العمــراني، 2014، ج5، ص.93(؛ )البهــوتي، 2009، 

ص.194-193(. ج3، 
وقــال أبــو حنيفــة: يجــوز البيــع في قفيــز واحــد، ويبطــل فيمــا ســواه؛ 
لأنََّ جملة الثمن مجهولة، فلم يصح كبيع الشيء برقمه، ولا يصح عنده 
بيع الجزاف في القيميات )الكاساني، 2005، ج6، ص. 543(؛ )ابن 

نجيم، 2013، ج5، ص. 436(.
والراجــح هــو قــول جمهــور الفقهــاء؛ لأنََّ الجهالــة يــسيرة مغتفــرة، 
وتــزول بمشــاهدة المبيــع، ولا يضــر الجهــل بجملــة الثمــن؛ لأنــه معلــوم 

بالتفصيــل )النــووي، 2000، ج3، ص.31(.
قــال الشــافعي )1990(: »إنََّ بيــع الجــزاف إنمــا جــاز إذا عاينــه 

المجازف، فــكان عيــان المجازف مثــل الضحــة« )ج3، ص. 138(.
المبحــث الثالــث: حكــم بيــع مــا يــؤكل لحمــه مــن الحيــوان 

بالــوزن حيًّـًـا
وفيه مطلبان:

المطلب الأوََّل: أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة
أقوال الفقهاء في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القــول الأوََّل: جــواز بيــع الحيــوان المأكــول اللحــم بالــوزن حيًّـًـا، 
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د. نواف بن فرحان السعيد    

وهــذا اخيــار اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، وقــال بــه مــن 
المعاصريــن، ســعيد عبــد العظيــم )عبــد العظيــم، 2010، ص.45(.

أدلة القول الأوََّل: استدلوا بالكتاب، والمعقول:
 ﴾

ۚ
ــعََ وََحََــرَّمَََ ٱل�رِّبَــَـوٰٰ�اْۚ بَۡلۡـۡيۡ ُ ٱ  أ- أمََّــا الكتــاب؛ فقولــه لأ: ﴿وََأََحََــلََّ ٱللَّهُ�

.)275 )البقــرة: 
ووجــه الدلالــة: أنََّ الآيــة عامََّــة في مشــروعية جميــع أنــواع البيــوع، 
ومــن ذلــك بيــع الحيــوان بالــوزن؛ إذ لا يوجــد نــص يخرجــه عــن دائــرة البيــع 

الــذي أحلــه الله لأ.
 ب- أمََّا المعقول؛ فلأنه إذا جاز بيع الحيوان جزافًاً بمجرد المعاينة 
والتحري، فجوازه بالوزن من باب أولى؛ لأنََّ الوزن أرفع للجهالة والغرر 
مــن الجــزاف والتحــري؛ فــإنََّ معظــم الفقهــاء علــى جــواز مشــروعية البيــع 
إذا كان المبيــع حاضــرًاً مشــارًاً إليــه، فإنــه والحالــة هــذه لا يحتــاج إلى معرفــة 
القدر والوصف، لأنََّ الإشارة أبلغ أسباب التعريف )الزيلعي، 2010، 
ج4، ص. 280-281(، وهــذا منطبــق علــى بيــع الحيــوان حيًّـًـا ســواء 
أكان البيــع وزانًا أم جزافًــًا، فإنــه مشــاهد مشــار إليــه، ورؤيــة المبيــع تختلــف 
باخــتلاف أجنــاس المبيعــات، فــإنََّ الرؤيــة في كل شــيء علــى حســب مــا 
يليق به، فيشترط في الدواب رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها )النووي، 

2000، ج3، ص.83(.

 ج- القــول بجــواز بيــع الحيــوان حيًّـًـا بالــوزن فيــه تيــسير علــى 
المكلــفين، ورفــع للحــرج عنهــم؛ وذلــك ممــا يجعــل الإفتــاء بــه أقــرب إلى 

روح الشــريعة الحنيفيــة الســمحاء.
القول الثاني: عدم جواز بيع الحيوان المأكول اللحم بالوزن حيًًّا، 

وهو مذهب المالكية، وقال به من المعاصرين ابن عثيمين.
أدلة القول الثاني:

أ- أنََّ القــول بجــواز هــذا النــوع مــن البيــوع يــؤدي إلى الجهالــة 
والغرر؛ كبيع بعض الناس للبهيمة بعد ملء بطنها بالماء؛ ليزداد وزنها، 
اســتدلاالًا بالنص الوارد في النهي عن بيع الغرر )ابن عثيمين، 2005، 

ج7، ص.17(.
يــسيرة مفتقــرة، وتــزول بمشــاهدة  وأجيــب: بأنََّ هــذه الجهالــة 
المبيــع )النــووي، 2000، ج3، ص.31(؛ )ابــن قدامــة، 1999، ج6، 

ص.202(.
ب- أنََّ بعــض أجــزاء الحيــوان تُرُمــى ولا تــؤكل غالبًـًـا؛ كالــرأس، 
والأيــدي، والأرجــل، والأحشــاء، وهــي داخلــة في جملــة وزن الحيــوان، 
وهــذا شــبيه بالمعلــوم جملــةًً، والمجهــول تفصــيالًا باعتبــار المثمــن؛ فلا يصــح 

بيعــه )الرعــيني، 2007، ج6، ص. 94(.
وأجيــب: بأنََّ كل بيــع لا بــد فيــه مــن نــوع مــن الغــرر؛ لكنــه لما 
كان يــسيرًاً غير مقصــود لم يلتفــت الشــرع إليــه، ولاتفــاق الفقهــاء علــى 
جــواز القليــل الحــقير مــن الغــرر؛ وهــذه منــه )القــرطبي، 2017، ج4، 
ص. 362(؛ )ابن رشد، 1995، ج3، ص.300(؛ )النووي، 1999، 

ص.396(. ج10، 

المطلب الثاني: الراجح في هذه المسألة من أقوال الفقهاء
الراجــح هــو القــول بجــواز بيــع مــا يــؤكل لحمــه مــن الحيــوان وهــو 
حــيٌٌّ وزانًا وجزافًــًا معًًــا؛ بــل وبيعــه وزانًا أقــرب إلى العــدل والإنصــاف مــن 

بيعــه جزافًــًا؛ للأدلــة الآتيــة:
1. أنََّ العُُرف السائد بين الناس هو بيع الحيوان جزافًاً، لا سيما 
البقــر والإبــل والغنــم، فهــذا هــو المتعامــل بــه بين النــاس في الأســواق قديمًـًـا 
وحديثًاً، ويبقى بيع الحيوان البهيم حيًًّا بالوزن على أصل الإباحة؛ فإنه 
لم يــرد عــن الشــرع تحديــد في المعيــار الــذي يبــاع عليــه الحيــوان، وكانــت 
العــادة في بيعــه أن يبــاع بالعــد بعــد أن يحــزر ويقــدََّر، ولم يتعــرض الفقهــاء 
لبيعــه بالــوزن؛ وذلــك فيمــا يبــدو لعســر وزنــه بســبب كبر حجمــه، لا 
لعــدم جــواز ذلــك، وقــد ورد في كلام الفقهــاء مــا يــدل علــى أنََّ بيــع مــا 
يــؤكل لحمــه مــن بهيمــة الأنعــام خاصــة حيًّــًا، كان معمــوالًا بــه، وجــرى بــه 

العُُرف الســائد.
 ، قــال ابــن قدامــة )1999(: »وإن كان - أي: المبيــع - حيــواانًا

فقبضــه بمشــيته مــن مكانــه« )ج6، ص.187(.
وقــال النــووي )2000(: »ويــشترط في الــدواب رؤيــة مقدمهــا، 

ومؤخرهــا وقوائمهــا« )ج3، ص.83(.
فهذان النصان من هذين الإمامين الفقيهين ظاهران في الدلالة 

على أنََّ بيع الحيوان حيًًّا، كان معروفًاً ومعموالًا به.
2. أنََّ بيــع الحيــوان حيًّـًـا بالــوزن، أولى بالجــواز والحــل مــن بيعــه 
جزافًــًا؛ لأنََّ ذلــك أقــرب إلى العــدل والإنصــاف، فــإنََّ قصــد العلــم بالمبيــع 
حاصــل بالــوزن، وبمــا أنََّ الحيــوان مــن القيميــات فيكفــي للعلــم بــه عنــد 
بيعــه التعــيين والمشــاهدة، ووزنــه حيًّــًا يعــتبر طريقــة صحيحــة لتحديــد ثمنــه 
من قبل البائع قبل البيع، والبيع بهذه الصفة أقل جهالة؛ إذ من المعلوم 
أنََّ اللحــم هــو المقصــود، وهــو أثقــل مــا يــوزن في الحيــوان، ووجــود الريــش 
والصوف ونحوه قد يدلس على البصر، فيعجز الناظر عن تحديد كمية 
اللحــم فيــه، فوزنــه والحالــة هــذه تــعين وتســاعد علــى معرفــة مقــداره بدقــة، 
فيكــون ذلــك أعــدل مــن بيعــه جزافًــًا )عبــد العظيــم، 2010، ص.45(.

 ، 3. يصــح بيــع الحيــوان حيًّـًـا، ســواء أكان ذلــك جزافًـًـا أم وزانًا
قياسًًــا علــى بيــع صبرة الطعــام الثابتــة بالنــص، فقــد أباح جمهــور الفقهــاء 
بيــع الــصبرة جزافًـًـا مــع جهــل البائــع والمــشتري بقدرهــا، وجــواز ذلــك 
بالــوزن أولى بالحــل، لأنــه أقــرب إلى العــدل والإنصــاف؛ ولأنََّ المبيــع 
معلــوم بالرؤيــة والمشــاهدة، فصــح بيعــه كالثيــاب والحيــوان )العمــراني، 
2014، ج5، ص.93(؛ )ابــن قدامــة، 1999،ج6، ص.201(، فــإنََّ 
ســائر العلمــاء يجيــزون بيــع كل مــا ينظــر إليــه المتبايعــان، ويتفقــون علــى 
مبلغه، جزافًاً كان أو عددًًا وجوازه بالوزن من باب أولى )ابن عبد البر، 
)النــووي، 2000، ج3، ص.36-38(؛  2000، ج7، ص.441(؛ 
)البهــوتي، 2009، ج3، ص.193-194(؛ )البهــوتي، 2012، ج6، 

ص.43-42(.
أدلة القول الثاني: استدلوا بالسُُّنة والمعقول:
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حُُكم بيع الحيوان بالوزن وهو حيٌٌّ »دراسة فقهيََّة مقارنة«

 أ- أمََّــا السُُّــنة فلحديــث أبي هريــرة س قــال: »نهــى رســول الله ع 
عــن بيــع الحصــاة، وعــن بيــع الغــرر« )القــشيري، 1944، ج10، ص. 

.)396

وجــه الدلالــة: أنََّ الحديــث نــص في النهــي عــن بيــع الغــرر، وبيــع 
الحيــوان بالــوزن حيًّـًـا يفضــي إلى الجهالــة والغــرر، فيكــون مخصوصًًــا مــن 
﴾ )البقــرة: 275(، فــإنََّ 

ۚ
ـَـوٰٰ�اْۚ ــعََ وََحََــرَّمَََ ٱل�رِّبَـ بَۡلۡـۡيۡ ُ ٱ عمــوم قولــه لأ: ﴿ وََأَحَََــلََّ ٱللَّهُ�

بعض الأجزاء من الحيوان كالرأس والأيدي والأرجل والأحشاء ترمى ولا 
تؤكل غالبًًا، تؤثر في الوزن فنهى عنه )عبد العظيم، 2010، ص. 45(.

 ب- أمََّــا المعقــول؛ فلأنََّ بيــع الحيــوان بالــوزن حيًّــًا، إذا كان مملــوءًاً 
ماءًً وطعامًًا، فإنََّ في ذلك غشًًّا وتدليسًًا، فينهى عن ذلك قياسًًا على 
النهي عن المصراة، وهي الشاة أو الناقة أو البقرة يجمع اللبن في ضرعها 
ليعظــم فيظــن المــشتري إذا حلبهــا أنََّ ذلــك قــدر حلابهــا )ابــن نصــر، 
2004، ج2، ص.88(، فيكون بيع الحيوان وزانًا وهو حي والحالة هذه 

منهيًًّا عنه، كالمصراة قياسًًا عليها.
والجــواب عــن أدلــة المانــعين مــن بيــع مــا يــؤكل لحمــه مــن الحيــوان 

حيًًّــا بالــوزن؛ بمــا يأتي:
1. أنََّ الغــرر المحــرَّمَ في الشــريعة يكــون بجهالــة الحال والمال، ولا 
جهالــة هنــا؛ فــإنََّ هــذه الأجــزاء الزائــدة عــن اللحــم، والتي ترمــي غالبًــًا ولا 
تــؤكل، هــي يــسيرة حــقيرة لا يؤبــه لها، فقــد »أجمــع المســلمون علــى جــواز 

أشــياء فيهــا غــرر حــقير« )النــووي، 1999، ج10، ص.396(.
2. أنََّ الغرر القليل والجهالة اليسيرة لا تؤثر في صحة البيع.

قــال ابــن رشــد )1995(: »وبالجملــة: فالفقهــاء متفقــون علــى 
أنََّ الغــرر الكــثير في المبيعــات لا يجــوز، وأنََّ القليــل يجــوز« )ج3، ص. 

.)300

ليــس  الــذي  اليــسير  الغــرر  »فأمََّــا   :)2017( القــرطبي  وقــال 
بمقصــود؛ فلــم يتناولــه هــذا النهــي، لإجمــاع المســلمين علــى جــواز بيــع 

يــسير« )ج4، ص.362(. غــرر  فيهــا  التي  الأشــياء  بعــض 
3.أنََّ هــذه الأجــزاء معلومــة بالرؤيــة؛ إذ إنََّ المــشتري يراهــا أمامــه، 
ومــن المعلــوم أنََّ هــذا أحــد طــرق معرفــة المبيــع بالرؤيــة، وأنََّ هــذه الأجــزاء 
لها حكــم التابــع )عبــد العظيــم، 2010، ص.45(، فــإنََّ مــن شــروط 
صحــة البيــع: »كــون المبيــع معلومًًــا، ولا يــشترط العلــم بــه مــن كل وجــه؛ 
بــل يــشترط العلــم بــعين المبيــع وقــدره وصفتــه« )النــووي، 2000، ج3، 
ص. 24(، وهــذا يحصــل بالرؤيــة والمشــاهدة )ابــن قدامــة، 1999، ج6، 

ص. 201(.
الخاتمة

وتشتمل على النتائج والتوصيات:
: النتائج. أوََّالًا

أنَّ هــذه المســألة الفقهيــة المهمــة مــن المســائل الحديثــة المعاصــرة، .1	
فــإنَّ الفقهــاء القدامــى لم يتعرضــوا لبيــع الحيــوان حيًّــا بالــوزن مــن 

بهيمة الأنعام خاصة، وإنما تعرضوا لمسألة بيع الحيوان حيًّا جزافاً 
فقط.

التعريف الاصطلاحي للبيع؛ هو عقد معاوضة على غير منافع .2	
ولا متعــة لــذة، ذو مكايســة أحــد عوضيــه غــر ذهــب ولا فضــة، 

فإنــه مــن أضبــط التعاريف.
البيع له أركان وشروط لا يصح إَّلَّا بها، جاء بيانها بالتفصيل مع .3	

ذكر الراجح في ذلك إن وجد خلاف فيها، في صلب البحث.
الثمن هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع..4	
المراد بما يؤكل لحمه من الحيوان بهيمة الأنعام خاصة..5	
بيان حقيقة بعض البيوع المحرَّمة التي لها علاقة بموضوع البحث، .6	

وهي بيع الغرر، وبيع الجزاف.
اختلــف الفقهــاء في حكــم بيــع الحيــوان حيًّــا بالــوزن، والراجــح .7	

جــواز ذلــك لأدلــة معتــرة، جــاء توضيحًــا في ثنــايا البحــث.

ثانيًًا: التوصيات
العنايــة والاهتمــام بإقامــة الــدورات والنــدوات العلميــة في ســائر .1	

العلــوم الشــرعية، وعلــم الفقــه وأصولــه علــى وجــه الخصــوص.
إبــراز دور فقــه المعامــات في معالجــة المســائل الحادثــة، والقضــايا .2	

المعاصــرة، مــن الناحيــة التأصيليــة الشــرعية.
تشــجيع الطلبــة علــى الكتابــة والبحــث في بيــان المصطلحــات .3	

الشــرعية العلميــة المتخصصــة.
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